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 مشروعيته. –قرار الترخيص ʪلبناء 

لما استخلصت   المحكمة  الترخيص ʪلبناء المطعون فيه    عدم  -عن صواب    –إن  قرار  مشروعية 

الم تقيد  وبتصملعدم  التعمير  قانون  عليها في  المنصوص  منه ʪلضوابط  المتعلقة ستفيد  التهيئة  يم 

القصوى   ʪA2لمنطقة   الاستغلال  لشروط  ʪلنسبة  سواء  مستقلة  ببقع  فيلات  لبناء  المخصصة 

إل ذلك  به، ورتبت عن  المسموح  العلو  أو  من للأرض  إليه  انتهى  فيما  المستأنف  للحكم  غاءها 

 .معللا تعليلا كافيا وسائغارها قرا يكون رفض الطلب،  

 رفض الطلب 

 ʪسـم جلالــة الملــك وطبقا للقانون 

المطلوب   أن  أعلاه  إلى مراجعه  المشار  فيه  المطعون  القرار  ومن  الملف  وʬئق  يؤخذ من    (ع.ت) حيث 

بتاريخ   الحبمقال    2016/ 12/ 28تقدم  اكمأمام  يملإدار ة  انه  فيه  عرض  ʪلرʪط  مية  العقار  الر لك  سم وضوع 

ة والذي هو عبارة عن فيلا سكنية يقطنها وأفراد الكائن بطنج  -س–ج الملك المسمى  /15788ري عدد  العقا

  العقاري  وضوع الرسمقد اشترى الفيلا اĐاورة له من جهة الجنوب م(م.ع) أسرته وأن المطلوب في الطعن السيد 

ب/15496عدد   لإعادة  ترخيص  على  خاصج وحصل  وēييئها كمصحة  ϥنائها  موضحا  الأسنان،  لطب    ن ة 

للقانون ويتعين إلغاؤها ل التعمير وكذا تصميم الرخصة منحت بشكل مخالف  كوĔا مشوبة بعيب مخالفة قانون 
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ʪن   مضيفا  المهندس  تقرير  خلال  من  ʬبت  هو  لما  وفقا  ʪلب التهيئة  يحالإذن  لم  اناء  الواجب لإترم  رتفاقات 

اكن كما سيتسبب في المساس براحة الساكنة  تب عنه المساس بحرمة المس لتصميم التهيئة مما سيتر   احترامها طبقا 

الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية   2016/ 178ملتمسا لذلك الحكم ϵلغاء قرار الترخيص ʪلبناء عدد    اĐاورة،

 قضت المحكمة برفض الطلب،  قانونية، وبعد الجواب وتمام الإجراءاتمن آʬر  تب عن ذلك  لطنجة مع ما يتر 

لغته وبعد التصدي قضت ϵلغاء  لوب أمام محكمة الاستئناف الإدارية ʪلرʪط التي أبحكم استأنفه الطرف المط

عدد   ʪلبناء  الإذن  طنجة   OTG/187/2016قرار  جماعة  رئيس  عن  بمنح   الصادر   الإذن  م.ع)(والقاضى 

وق العقار موضوع  سنان الواقعة فام بتغيرات وإعادة بناء فيلا سكنية وēيئتها إلى مصحة خاصة لطب الأʪلقي

 ج مع ما يترتب عن ذلك قانوʭ بمقتضى القرار المطعون فيه ʪلنقض. / 15496الرسم العقار عدد 

 : في الوسيلة الثانية الطعن لأولويتها

المطالب  حيث اتعيب  القرار  فلمة  بخر طعون  تعليل  يه  في  مصدرته  المحكمة  ان  ذلك  مسطرية،  قاعدة  ق 

طراف رغم ماله من أهمية ʪلغة في توفير حقوق الدفاع وإʫحة الفرص في تقديم  مر ʪلتخلي للأقضائها لم تبلغ الأ

 جديدة، وعرضت قرارها للنقض.  وسائل

ه للأطراف، وان عدم  بتبليغالقول  ن  ية حتى يمكإن المحكمة لم تصدر الأمر ʪلتخلي في القض  لكن حيث

من قانون المسطرة المدنية مادام يترك   335لفصل  تقديرية طبقا لاتخاذ هذا الإجراء إنما يدخل في إطار سلطتها ال

الباب مفتوحا للأطراف للأداء بما يكون لديهم من حجج، ولم تخرق بذلك أي قاعدة مسطرية في شيء، وما  

 س.أثير على غير أسا

 :عنلى للطة الأو يلفي الوس
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أن    حيث ذلك  التعليل،  ʪنعدام  فيه  المطعون  القرار  الطالبة  مصدرتتعيب  الحكم  المحكمة  ألغت  لما  ه 

إليه لم Ϧخذ فى الاعتبار أن الخلاصات  فيما انتهى  تقريره المعتمد  (م.ب)  التي وصل إليها الخبير    المستأنف  فى 

قد تقيد (م.ع)  المستفيد من الرخصة المطعون فيها السيد  غم ان  لطات ر غاوعة من المعليه من طرفها تشوبه مجم

لجنة المكلفة تقيد ʪلرأي الموافق عليه من قبل الوكالة الحضرية لطنجة ومن قبل البعد ال  منوح به đا وʪلتصميم الم

ار إليها رأى لتي أشفظات اتحإلى كون البدراسة مشاريع البناء من أجل تغيير الغرض المرصود له أصلا، إضافة  

تقد وجوب  في  والمتمثلة  الوحيد  الشباك  أمام  المذكورة  الحضرية  تصميالوكالة  الخرسيم  المذكور  م  الشباك  أمام  نة 

المشروع    لها    -cahier de chantier-وبدفتر تحملات  للأشغال لا علاقة  المعمارى  المهندس  تتبع  والتزام 

كبناية    A2ي تطرق فيه لشروط الاستغلال القصوى للمنطقة  ره الذ تقريفى  يها الخبيرʪلتحفظات التي أشار إل

ت مع  اصميم الجديدة ينبغي مطا بقتها  اتهيئة  القانونية موضوع  لجديد وبتطرقه لهذه  النقط  التقنية تجاوز  لمنطقة 

للتص المنجزة  الأشغال  مهامه كانت منحصرة فقط بمطابقة  أن  العلم  مع  التمهيدي  المرخالحكم  صة وليس اميم 

الثانية    دة لك الماوخالف بذ  1976بناء القطعة كان سنة    مطابقة التصاميم المرخصة لتصميم التهيئة الجديد لكون

المتعلقة ʪلتجزʩت المنجزة بناء على مشاريع مرخصة قبل ʫريخ  -PHASF3-من تصميم التهيئة لمدينة طنجة  

كمة بتصريحه بوجود طابق سفلى وآخر  đا المححرف وضلل    المصادقة على هذا التصميم مستعملا مصطلحات 

طابق سفلى أرضي،  ظة التي أفادت بوجود  المحاف  ماعة أوينه الوʬئق سواء ʪلتصاميم لدى الجأرضى خلافا لما تب

الطاب نصف  معناه  الذي  بما  هو  علوي  أرضي  وطابق  للحديقة  يؤدى  مطمور  غير  الآخر  والنصف  مطمور  ق 

في حد  حدد المساحة    -أي الخبير-فى جميع السجلات، كما انه    ف المضمنج وهو الوصيؤدى بكامله للخار 

الجما  500أدنى بينما  مربع  رخصتمتر  مسا   عة  محددفي  في  حة  يتعلق    448ة  الأمر  أن  يفيد  مما  مربع،  متر 

ومتناسي أن  التهيئة كما في ʭزلة الحال ʭسيا  إعادة  مع  تعديلية  بناية جديدة وليس برخصة  تصميم   ϵحداث 

ة  طبقا للمادة الثانية من تصميم ēيئ  أن يشمل بناية مشيدة حصلت على رخصة سابقة  نلا يمكديد  هيئة الجالت

ومادامت الوكالة الحضرية هي الأشد حرصا على تنزيل تصاميم التهيئة في لعدم رجعية القوانين،    وطبقا  طنجة
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لذي  أضافه تصميم التهيئة هو  الوحيد اوان الشيء  المدينة ولا يمكن لأي أحد أن يتزايد عليها في اختصاصها،  

ابط  خصة الممنوحة لهذه الضو اع الر كن إخضلة للاستغلال كمصحة، وʪلتالي لا يمأصبحت قاب  A2أن القطعة  

سنة   السارية  التجزئة  لقوانين  وʫبعة  قائمة  البناية  وأن    1976لأن  خاصة  وجوانبها،  طوابقها  هدم  يمكن  ولا 

المحافظة العقارية    ع مواصفاته المرخصة سلفا والمشار إليها حتى في شهادةقار بجمياقتنى الع  المستفيد من الرخصة

الت وجود في  العبالمرخص  صميم اولا  بصريح  فيه  به لأي هدم  الوارد   projet de modification et–رة 

réaménagement d’une construction auistante en centre dentaire-    بناء تفيد  التي 

وليس هم الذي من شأنه أن يمس بصا دم كلي و صحة  البناء  البنك، مما  حبها لكوĔا مو إعادة  ضوع رهن من 

 ارها.يناسب نقض قر 

طرفها    لكن حيث đا من  المأمور  أفرزته الخبرة  تعليل قضائها عما  اعتمدت في  إن محكمة الاستئناف 

المطعون فيها  (م.ع)  سلمة للمطلوب  بناء المن رخصة الالتي أفادت ϥ(م.ب)  المنجزة من طرف الخبير المهندس  

ʪل فيتتعلق  بناء  وإعادة  تغييرات  ϵدخال  إلىقيام  ēيئتها  أجل  من  سكنية  للا  مصحة  وليس   الأسنان،  طب 

التهيئة   بتصميم  عليها  المنصوص  ʪلضوابط  فيها  يتقيد  ولم  قديم،  لبناء  تعديلي  بتصميم  أو  ēيئة  إعادة  بعملية 

البنوب المتعضوابط  ʪلمنطقة  اء  مست  A2لقة  ببقع  فيلا  من صنف  لبناء  بشروط المخصصة  يتعلق  فيما  قلة سواء 

العلو المالاستغلا النزاع مطل على محور سموح بهل القصوى للأرض أو  ، بحيث أنه وʪعتبار أن البناء موضوع 

للواجهة محدد في دنى  الأ  ا أن العرضمتر مربع ، كم  448طرقي، فان المساحة الأدنى للبناء يجب أن تصل إلى  

المستوى    لاستغلال علىيتعلق بنسبة ا  متر، أما فيما  30والحال أنه تجاوز ʪلنسبة لبناء المستأنف عليه    متر  20

  153متر مربع، والحال أĔا وصلت في الواقع الى    112أي ما يساوي    %  25 المحددة في    -c.u.s–رضي  الأ

أي ما    %  75التي تساوي    -c.o.s–احة الإجمالية المغطاةحيث المس ستغلال من  متر مربع، أما ʪلنسبة للا 

بينما وصلت في  265يعادل   إلى  متر مربع،  الواقع  أن    متر مربع،  587  تقدر ب  بمعنى  زʮدة    %  121هناك 
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فان العلو الأقصى لبناء من فئة   المسموح به، فضلا عن ذلك  (طابق سفلي +   R+    2 مقارنة مع القياس 

علويينطاب أقين  يتجاوز  لا) يجب  الم   11  المدخل في متر حسب  مستوى  إمكانية وضع  إلى  إضافة  به،  عمول 

أ، وأنه ʪلنسبة للتصميم المرخص به    –  5ما حددته المادة  بة لمستوى الرصيف حسب  ʪلنس متر    1،20حدود  

البناية تتوفر على طابق علوي إضافي سمي   علو في   الزʮدة  بشكل أدى إلى  -étage 2 en retrait–فإن 

حسب  ا وصلت  والتي  المرخص  لمشروع  ʪلتصميم  احتساب    12،65التحديد  دون  الإضافي  0،80متر    العلو 

لستر  السطح  المخصص  أدنى    -Acrotére–ة  لرجوع  تخضع  أن  يلزم  المقامة  البناʮت  أن   -5M-، كما 

  ع أن مجال الرجوع التاب ضافة إلىفقط، إ تارأم ʪ4لنسبة للطريق العمومية، بينما أن البناية تم الترخيص لها برجوع 

ثالث من جهة  رجوع البناء عند الطابق ال  للقطعة الأرضية الخاصة لا يمكن أن ينجز به أي بناء كما أن مسافة

ʪلتصميم المذكور ʪلإضافة    متر   4،19أمتار عوض    3ف يجب أن لا تتجاوز مسافة  على الرصي   الواجهة المطلة

تواجد شرفة من الج لتستخلص    ة من جهة هة الخلفيإلى  الترخيص   -عن صواب -الجوار،  عدم مشروعية قرار 

في قانون التعمير وبتصميم التهيئة المتعلقة   ص عليهاالمنصو   ستفيد منه ʪلضوابطون فيه لعدم تقيد المʪلبناء المطع

العلو   ى للأرض أوببقع مستقلة سواء ʪلنسبة لشروط الاستغلال القصو   المخصصة لبناء فيلات   ʪA2لمنطقة  

ارها معللا رفض الطلب، وجاء قر   لمسموح به، ورتبت عن ذلك إلغاءها للحكم المستأنف فيما انتهى إليه منا

 ما ʪلوسيلة على غير أساس.ائغا، و افيا وستعليلا ك

 لـهـذه الأسـبـاب

 يل رافعته الصائر.قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحم

حكمة ʪلتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بملمنعقدة  العلنية ا  وبه صدر القرار وتلي في الجلسة

الهيئة الحا  السيد عبد اĐيد ʪʪ    (القسم الأول)  الإداريةرئيس الغرفة  كمة متركبة من  النقض ʪلرʪط، وكانت 
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